كان كلامنا المتقدم في مبحث البساطة والتركب للمشتق، وقلنا إن هذا البحث طرح لما يتصور من ترتب الاستدلال عليه في معنى المشتق، هل هو المتلبس بالمبدأ حالاً؟ أو يعم المنقضي؟
فقد أفاد بعض الأعاظم أن القول ببساطة المشتق يجعل المشتق للمتلبس بالفعل، أما القول بأن المشتق مركب يجعله للأعم من المتلبس بالمبدأ حالاً والمنقضي عنه التلبس.
ويحسن بنا أن نذكر البحث الذي ذكره الآخوند في الكفاية، لوجود فائدة في ذلك، فما المراد من البساطة و التركب؟ وشرحناه بالأمس الماضي، وفي هذا اليوم نريد أن نبين المطلب بنحو آخر غير ما تقدم بالأمس الماضي، الآخوند الخراساني في كفايته قال: إن المراد بالبساطة هي البساطة في المفهوم الذهني، بمعنى أنه عندما نسمع (ضارب أو ناطق أو فاهم) يتبادر إلى ذهننا ونتصور في أذهاننا معنى واحد، ولا نتصور معنيين، فالنزاع في البساطة والتركب للمشتق في عالم المفاهيم الذهنية، أي أن الذهن يفهم من المشتق معنى واحداً، وحتى يتضح كلام الآخوند أورد هو بياناً جلى به ما يريد أن يوضحه، فقال: الألفاظ التي نستخدمها كمفاهيم على قسمين: ففي بعض الأحيان نطلق المفهوم وهذا المفهوم بسيط ومصداقه أيضاً بسيط، كما لو قلنا: بياض، فمفهومه بسيط، ومصداقه بسيط أيضاً، فلا تركب فيه، وفي بعض الأحيان المفهوم في عالم الذهن بسيط، إلا أن المصداق مركب، ومثال ذلك: إذا قلنا: إنسان، فمفهومه بسيط، أي ما يأتي في عالم الذهن هو شيء واحد، ولا نتصور شيئين من الإنسان في عالم الذهن، ولكن في عالم المصداق الإنسان مركب، وحقيقته مؤلفة من جنس وفصل، ووجوده الخارجي المادي أيضاً مركب، فإذاً في قالب المفاهيم حقيقة الإنسان بسيطة، ولكن في عالم الماصدق مركبة، الآن النزاع الذي نحن نبحث فيه في البساطة والتركب، بناءً على ما يقوله ويرتأيه الآخوند (يرحمه الله) إن البساطة في عالم المفاهيم فحسب، بمعنى إذا أطلقنا (ضارب أو شارب) فلا يتبادر إلى ذهننا ولا يأتي إلى عالم الذهن إلا شيء واحد، وهو المبدأ، الشاربية أو الضاربية، ولا يأتي معنيان، ذات تلبست بالمبدأ، هكذا قال الآخوند.

ولكن هذا الكلام فيه أبحاث متعددة في الكفاية، ففيها بعض الأبحاث والحيثيات التي لا تستعرض ههنا، ومنها هذا البحث الذي طرحناه في معنى البساطة والتركب.

الآخوند (يرحمه الله) كان يرتأي البساطة في المفهوم، ودليله أنه لا نفهم معنيين في عالم الذهن، وإنما نفهم شيئاً واحداً.
أما الأصوليون الآخرون فلا يرتأون نطرية الآخوند (يرحمه الله) ويرون أن النزاع في البساطة والتركب لا ترجع إلى عالم الذهن، ليس المفهوم الذهني، وإنما ترجع إلى الواقع الخارجي، بمعنى هل أننا عندما نطلق (ضارب، شارب، ناطق، فاهم) هل هناك في عالم الخارج يوجد شيئان مختلفان؟ ذات تلبست بالشاربية والضاربية والناطقية أو هناك شيء واحد ليس إلا؟

دليل الآخوند، فقد قال: إن المشتق بسيط، والدليل كما أورده هو أننا لا نفهم شيئين من خلال إطلاق اللفظ.

وغيره الذي قال إنه إما بسيط وإما مركب، ولكن ليس بلحاظ عالم الذهن بل بلحاظ عالم الخارج، أيضاً طرح مجموعة من الأدلة على بساطة المشتق، من جملتها: هذا الدليل الذي أورده الآخوند(يرحمه الله) وهو أننا لا نفهم شيئين مختلفين عندما نطلق ضارب، بمعنى يكون نفس (ضارب) يدلل على ذات اتصفت بالضاربية، و(شارب) يدلل على ذات اتصفت بالشاربية، بالمبدأ، بل نفهم شيئاً واحداً لا تكرار فيه ولا تعدد، وهو نفس الشاربية والضاربية، وما إلى ذلك من المبادئ، هكذا قال غير الآخوند تبعاً للآخوند في هذا الاستدلال، ولكن هذا أوردناه كمقدمة، ويوجد بحث آخر أيضاً أورده صاحب الكفاية ويصلح أن يكون مقدمة، ودلل به صاحب الكفاية وغيره على البساطة للمشتق، ولكنهم اتبعوا في هذا البحث المنطقي المشهور، السيد الشريف الجرجاني، ففي الأبحاث التي طرحت في الكفاية وفي غيرها من كتب الأصول جاء الاستدلال الذي أورده السيد الشريف الجرجاني، وتبعه غيره، وخلاصة الاستدلال أننا إذا قلنا: (ناطق، ضاحك) فهذا مشتق، فهل ههنا عندنا تركب أو معنى واحد؟
قال الشريف الجرجاني: لا يوجد عندنا تركب، ليس عندنا إلا معنى فارد بسيط، والدليل على ذلك: عندنا ناطق، فإذا قلنا هناك تركب، فمعناها ذات اتصفت بالنطق، والذات المتصفة بالنطق هل يراد بها مفهوم الذات أو مصداقها؟ فلا يوجد إلا أحد المعنيين، إن قلتم إنه يراد بها مفهوم الذات لزم إشكال، وهو أخذ العرض العام في الفصل، دخول العرض العام في الفصل، لأن المفهوم من الأعراض العامة، والناطقية فصل، فلا يمكن أن يدخل العرض في الفصل، وإن قلتم: إن المراد بالذات ليس مفهومها، وإنما المراد هو مصداقها وواقعها، فالإشكال أعظم، لأن القضية عندنا نقول الإنسان ناطق، تكون مركبة، الإنسان إنسان، والإنسان ناطق، بمعنى أنه يلزم أن تكون القضية بشرط المحمول، لأنه ذات ثبت لها النطق، ونحن قلنا إن القضية إذا كانت بشرط المحمول ستكون ضرورية، فكل حمل حملناه على موضوع، فإذا قلنا زيد ضاحك، يكون ذاتاً ثبت لها الضحك، فتكون قضية بشرط المحمول، فتكون ضرورية، فتتحول القضايا من ممكنة إلى ضرورية، وهذا مستحيل، هذا الاستدلال ورد في الكفاية.

وكلا هذين البحثين لم يتعرض لهما الماتن، بل تعرض لبحث المحقق النائيني(يرحمه الله) الذي عنده كلامان، بحث أول وبحث ثاني، فالبحث الأول أورد فيه هذا الكلام، قال: إن القول ببساطة المشتق يتناسب وينسجم ويتلاءم مع القول بأن المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل، ولا يعم المتلبس بالمبدأ المنقضي عنه المبدأ، لأنه لا جامع بين الوجود والعدم، بمعنى أنه لما أقول ضارب، وكان مفهوم المشتق بسيط، وكان مصداق المشتق أيضاً بسيط، فلنتكلم بحسب المصداق، فأنا لا أفهم إلا معنى الضاربية، دون ذات اتصفت بالضاربية، فإذا أفهم هذا المعنى سيكون معنى المشتق بهذه المثابة، الآن الضاربية موجودة، فالآن متلبسة بها الذات بهذا المبدأ بالفعل، فبناءً على القول ببساطة المشتق يكون المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أما إذا قلنا بالترتب.

ولا معنى للقول بأنه للأعم من المتلبس حالاً والمنقضي عنه المبدأ، لأنه لا جامع بينهما، فالمنقضي عنه المبدأ قد انتهى ومضى، والذي مضى، يعني كان ضارباً، والآن ليس بضارب، فلا نستطيع أن نجمع بين وجود الشيء وعدمه، فقال ـ هذا كلام النائيني الأول، الشق الأول من كلامه ـ قال: إن القول بالبساطة يتناسب وينسجم مع القول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، حقيقة في المتلبس بالمبدأ بالفعل، لأنه لاجامع بين الوجود والعدم.

أما القول بأن المشتق مركب فيتناسب مع الاثنين، فيتناسب مع المتلبس بالمبدأ بالفعل، والذات المنقضي عنها التلبس، كان ضارباً بالأمس، فنقول: ضارب، لوجود جامع وهو الذات، فالذات تارة تتلبس بالضارية الآن، وأخرى تتلبس بالضاربية أو تلبست بالضاربية فيما مضى من الوقت، فقال: إن القول بتركب المشتق يتناسب مع القول بأن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس حالاً والمنقضي عنه التلبس فيما مضى، هذا كلام النائيني في الشق الأول.

ثم عدل
عن هذا الكلام وقال: كلا، حتى من يقول بأن المشتق مركب، لابد أن يصير ويلتزم صاحب القول بتركب المشتق بأن المشتق حقيقة في المتلبس، ولا معنى للقول بأن المشتق أعم من المتلبس حالاً والمنقضي عنه التلبس في الماضي، وإليك الشطر الثاني من بيان النائيني، قال: لما نقول ذات ثبت لها الضاربية حالاً الآن، هذا واضح، ولكن لما نقول: ذات كان فيما مضى ثبت لها الضاربية، فهذا لايمكن، لأن ما هو الجامع بين المضي ـ الضاربية التي انتهت ومضت ـ وبين الضاربية التي الآن كمفهوم، فلابد أن يوجد جامع بينهما، وما هو الجامع؟ الجامع ليس هو الذات، بين المبدأين والمعنيين، المبدأ الذي انقضى والمبدأ الذي فعلاً الآن تلبست به الضاربية لابد أن يكون هو الزمان، والحال إنه لا يوجد قائل من الأصوليين يقول إن المشتق يدلل على الزمان، فإذا كان لا قائل من الأصوليين، يرتأي أن المشتق يدلل على الزمان فلا جامع بين المضي والحاضر، وإذا كان لا جامع، يعني إذا كنا نريد أن نتصور جامعاً، فالجامع هو الزمان، والحال أن الأصوليين يقولون إن المشتق لا دلالة له على الزمان، فإذا كان لا يوجد جامع بين الماضي والحاضر، فيتعين القول بأن المشتق لأحدهما، والأقرب هو مورد الاتفاق وهو التلبس في الحال، لأن ذاك مورد اختلاف بينهم.

وبما أنه لاجامع بين المعنيين على القول بالتركب فيتعين أيضاً القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً ولا يعم المنقضي عنه المبدأ فيما مضى، هذا كلام المحقق النائيني الشق الثاني.

قال الماتن: وإنما أشرنا للنزاع المذكور هنا لأجل ما ذكره النائيني من أن النزاع في سعة مفهوم المشتق وضيقه في محل الكلام فرع وجود جامع عرفي بين حالي التلبس والانقضاء، كي يقع الكلام في الوضع له أي للأعم، أو لخصوص حال التلبس، أما لو لم يكن هناك جامع بين الحالين فيمتنع الوضع للأعم، للحالين، لهما معاً، إلا بنحو الاشتراك اللفظي، فيصبح المعنيان مختلفان فيما يستفاد منهما، إلا بالقول بالاشتراك اللفظي، مثل الركبة عين، والجارية عين، والباصرة عين، فهذا اشتراك لفظي، ونحن لا نقول الاشتراك بين المتلبس والمنقضي على هذا النحو، بل نرى اشتراكاً معنوياً بينهما.
إلا بنحو الاشتراك اللفظي الذي لا قائل به في المقام، بل يتعين الوضع لخصوص حال التلبس.

ثم قال النائيني (يرحمه الله) بامتناع تقريب الجامع على كل من القول ببساطة المشتق والقول بتركبه، قال: إذا قلنا بأن المشتق مركب من ذات مع مبدأ فلا يمكن أن نجمع بين القول بالأعم للمتلبس والمنقضي، وإذا قلنا المشتق بسيطاً، فقط مبدأ دون ذات، فأيضاً لا يمكن أن نرى وجود جامع.
أما على البساطة فلأن مفهوم المشتق لما كان هو المبدأ المعرى، الضاربية فقط، معرى عن الذات، فـ (ضارب) لايعني ذاتاً ثبت لها الضرب! كان صدق الضاربية موقوفاً على صدق و تحقق ووجود الضاربية، على صدق هذا المبدأ، وامتلأ صدق المشتق مع ارتفاع الضاربية وانقضائها.

ولكي نفهم ماذا يريد الماتن أن يوضحه من رأي النائيني.

 لأنه عبارة أخرى عن المبدأ الملحوظ محمولاً على الذات، فالمشتق هو عبارة ثانية عن وجود مبدأ حمل على الذات، (ضاربية) حملت على ذات زيد.
ومن المعلوم توقف ذلك على وجود المبدأ، أما إذا كان المبدأ غير موجود وانتهى وتلاشى وانقضى، كان بالأمس (ضارب) ولا معنى لصدق (ضارب) مع انعدام المبدأ، فكان في الأمس أما الآن فلا توجد (ضاربية).

إذ لا جامع بين الوجود والعدم، ثم إن تلميذ المحقق النائيني وهو المحقق الخوئي قال: هذا صحيح، كلام النائيني في التدليل على أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال بناءً على القول ببساطة المشتق كلام صحيح، هذا كلام الخوئي في الإشادة والثناء على ما أفاده أستاذه.
وأما على القول بالتركب للمشتق ـ هذا الشطر الثاني من كلامه يريد أن يبينه ـ فعرفنا كيف أثبت النائيني أن المشتق حقيقة في المتلبس بناءً على أن المشتق بسيط.

وأما على القول بالتركيب، فلأنه لما كانت الذات هي الركن في القول بأن المشتق مركب، فالذات التي هي وجود زيد هي الركن، الذي مرة يكون زيد ضارباً الآن، ومرة يكون ضارباً في الأمس الماضي.
فلأنه لما كانت الذات هي الركن للمشتق، وكانت الذات لها حالاتان، حيثيتان، حال التلبس وحال الانقضاء، فلا جامع بين الحالين إلا الزمان، فلا نتصور وجود جامع بين ضارب الآن وضارب بالأمس إلا الزمان، والحال أنه لا يوجد أحد من الأصوليين يقول إن المشتق فيه دلالة على الزمان.

فلا جامع بينهما إلا بأخذ الزمان جزءاً من مدلول المشتق، حتى يمكن بلحاظ الزمان فرض الجامع بين الحالين، الحال الآني، حال التلبس الآن وحال التلبس فيما مضى، وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في مفهوم المشتق فلا مجال لتصور وجود جامع، وإذا كان لا جامع فنقتصر على دلالة المشتق على القدر المسلم به لدى الجميع وهو التلبس في الحال، وأما الماضي، فلا شيء يجمع بينه وبين الحال، فإذا كان العرب أو الأصوليون يقولون إن المشتق حقيقة في الأعم فلابد أن يتصوروا وجود جامع بين المتلبس في الحال والمنقضي عنه التلبس، والجامع لابد أن يكون الزمان، لأنه لاشيء يوجد غير الزمان، والحال أن الزمان لا دلالة للمشتق عليه، فلا يوجد جامع، وإذا كان لا يوجد جامع، فمعناه أن المشتق حقيقة في المتلبس حالاً.
وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في مفهوم المشتق فلا مجال لفرض الجامع كي يمكن دعوى الوضع للأعم.

فالشطر الأول من كلام النائيني يبين فيه حقيقة أن المشتق للمتلبس في الحال، لكن بناءً على بساطة المشتق.

والشطر الثاني يبين فيه المشتق حقيقة للمتلبس حالاً، لكن بناءً على كونه مركباً، هذا نهاية المطاف.

لأن كلامه في بداية الشطر الأول لم يأت به، بل الماتن أتى بشطر من كلام النائيني الثاني الذي توصل له، وإلا في البداية قرر المطلب بكيفية أخرى، وهي أنه قال: بناءً على البساطة هو حقيقة في المتلبس، وبناءً على التركب هو حقيقة للأعم من المتلبس حالاً والمنقضي، ثم عدل عن هذا الرأي وقال: حتى من يقول إن المشتق مركب، لا يمكن أن يرتأي إلا القول بالحالية والتلبس حالاً ولا يعم المنقضي، لأنه لاجامع بينهما متصور إلا الزمان، والزمان لايقول الأصوليون بأنه جامع، فإذا لم يوجد جامع، فالمشتق موضوع للمتلبس في الحال.
هذا ما توصل إليه في النهاية.

الدلالة على الماضي لابد أن يكون جامع بين الماضي والحاضر، فما هو الجامع بينهما؟ إذا كان عندنا مفهوم موضوع لمعنيين، فما هو الجامع بين هذين المعنيين إذا كان هناك مشترك معنوي بينهما، فلابد أن يكون هناك جامع بينهما، فإذا لا جامع بينهما فحتماً موضوع لأحدهما، أو القول بالاشتراك اللفظي أثبتنا بطلانه، ولا أحد يقول به.
قال الماتن: المفروض أن المحقق النائيني يقتصر على ما أرودناه، كلام مختصر ومفيد، لكن النائيني عرض هذا الكلام بصور مختلفة، وبطرق متعددة، حتى يوضح ما توصل هو إليه.

قال الماتن: وقد أطال في تقريب ذلك على ما في تقريري درسه، تقرير السيد الخوئي وتقرير الكاظمي، ففي كلا التقريرين إطالة وبحث مسهب حتى يبين هذه النتيجة التي توصلنا إليها.

وهي أن المشتق حقيقة في المتلبس في الحال، ولا يعم المنقضي، كما أطال بعضهم في مناقشته ورده، بعض الأصوليين.

فلا يسعنا استقصاء ما ذكر في المقام، فلا نريد أن نناقش الرد الذي هو أيضاً  رد طويل، فالكلام في أصله طويل ومعقد، والرد عليه طويل ومعقد، فلا نأتي لنزيد الطين بلة، لا يمكن، بل نكتفي بما قالوه ونوضحه، ولكن يقول صاحب المحكم: أريد أن أبين الخدشة فيما أفاده  المحقق النائيني.

خلاصة مطلب النائيني:

قال النائيني: إن كان المشتق بسيطاً فلا يدل إلا على التلبس في الحال، لأنه لا معنى لدلالته على الاثنين، إذ لاجامع بين الوجود والعدم، والمنقضي عدم، أما إذا كان مركباً فلابد أن يوجد جامع، ولا نتصور وجود جامع إلا الزمان، والحال أن الزمان لا قائل من الأصوليين بأنه يجمع بين الماضي والحاضر، فيتعين القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، هذا خلاصة كلام النائيني.
قال الماتن: سوف أناقشه في كلا المطلبين:

الشق الأول من كلامه، والذي قال فيه: لانستطيع أن نوجد جامعاً بين الوجود والعدم:

أما بناءً على البساطة فلأن القول بالعموم لحال الانقضاء لا يتوقف على كون المراد بالمشتق الذي هو بمعنى المبدأ الجامع بين وجود المبدأ وعدمه ليدفع بامتناع الجامع المذكور، بل يكفي الحكاية عن المبدأ.
قال الماتن: تصور المحقق النائيني أن الضاربية لابد أن يوجد فيها جامع بين الضاربية التي انتهت بالأمس وانتهت وتلاشت، وبين الضاربية الآن، فبناء على بساطة الضارب، فلا جامع بين الوجود والعدم، فيتعين أن يكون هو للوجود الآني.
فنقول له: كلا، تصورك ليس بسديد أيها المحقق النائيني، لأننا نريد بالمشتق الذي هو الضاربية الحكاية عن شيئين، ولا ننظر إلى المشتق ونقول لابد أن يكون جامعاً لأمرين، أصلاً حقيقة المفاهيم هي الحكاية، وإذا كان المبدأ له قابلية الحكاية عن شيئين مختلفين أمكن أن يكون دالاً على كل منهما في ظرف وقوعه، فيكون ضارب دالاً على المبدأ حالاً، لأنه الآن يمارس الضاربية، ودالاً عليه فيما مضى، لأنه يحكي عنه، فهو .....لكل من المعنيين.

أما بناءً على البساطة فلأن القول بالعموم لحال الانقضاء لا يتوقف على كون المراد بالمشتق الذي هو بمعنى المبدأ، يكون هذا المشتق جامعاً بين وجود المبدأ الذي هو ضارب الآن وعدمه الذي انقضى وتلاشى، كما تصور المحقق النائيني.

ثم يرد على هذا التصور هو نفسه المحقق النائيني بأن هذا ممتنع، الجامع المذكور بين الوجود والعدم فلا أحد يقول به، لكننا لا نقول بهذا التصور، بل نكتفي بكون المبدأ ضارب، فهذه الضاربية تحكي عن الضرب في ظرفه، أعم من أن يكون هذا الظرف الآن أو فيما مضى، فانياً في الذات، في ذات زيد، لأنه عندما أقول زيد ضارب، فيكون (ضارب) فانٍ في زيد، وهذه الضاربية تحكي عن المعنيين، المعنى للضاربية الذي انقضى وتم بالأمس والمعنى الذي الآن حالاً تلبست به ذات زيد، فلماذا لايكون هذا المبدأ له الحكاية؟ تتصور أن يدور أمره بين الوجود والعدم، ولا جامع بين الوجود والعدم، إذا كان هو مجرد مفهوم يحكي المعنيين، فلا بأس بذلك.
بل يكفي حكاية المشتق عن المبدأ،حكاية (ضارب عن الضاربية) في ظرفه، فانياً في الذات، محمولاً على الذات، فصارت الذات وضارب شيئاً واحداً، زيد هو الضارب، فهو يحكي عن الضرب الذي هو المبدأ في ظرفه، سواءً كان الضرب وقع في الماضي أو وقع في الحال. 

في ظرفه فانياً في الذات، محمولاً على ذات زيد، كما هو مفاد الهيئة، لأن الهيئة لا وجود مستقل لها أصلاً، وقلنا إن الهيئات وجودها وجود حرفي، فـحقيقة ضارب ليس لها وجود، إلا وجود فنائي متلبس بذات زيد.

كما هو مفاد الهيئة مع دعوى الاكتفاء في صحة حمله على الذات وحكايته (ضارب) عن الذات بتلبس هذا المبدأ (ضارب) بالضاربية في الجملة، أعم من أن تكون الضاربية الآن أو فيما مضى، ولو مع انقضاء التلبس في الحال، الحال الآن انقضى وانتهى، لأنه ليس الآن ضارب، كان ضارباً أمس، لكنه يحكي عن الضاربية التي وقعت بالأمس، حال الحمل والحكاية، يعني يحكي عن الضاربية في ظرفها التي وقعت فيه، بالأمس الماضي، هذا الشق الأول.
وما ذكره من امتناع هذا الشق الثاني يأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

